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 : الملخص
ة المنظمة لحقوق الإنسان والضامنة لها، وهذا من شأنه  الأمن القانوني استقرار القواعد القانون قصد 
ة  ساهم في إستقرار المراكز القانون ات في القانون  ة وتعزز هذه الحقوق، لأن تحقی الث العمل على ترق

ة. تس   والحقوق الم
ام بهذا الدور الترقو  ادة القانون ولكن للق مبدأ س ة  ات القانون حتاج الأمن القانوني العدید من المتطل

ع، ولا یتحق هذا إلا  ة القوانین وتزد فعالیتها بتحق الأمن القضائي الذ یجعل القانون فوق الجم وعدم رجع
ائز للأمن القانوني والتي تتمثل في دولة الق ل ر انون المدعومة بتحقی بتجسید أهم المقومات والوسائل التي تش

حقوق الإنسان عزز  طب القانون و مقراطي    .نظام د
ة  : الكلمات المفتاح
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The Role of Legal Security in the Promotion of Human Rights: 
Requirements & Means 

Summary: 
Legal security means the stability of the legal rules governing and guaranteeing 

human rights, this would promote these rights, as the stability of the law contributes 
to the stability of legal positions and acquired rights. 

But to play this role, legal security requires many legal requirements, such as the 
principle of the rule of law, non-retrogression of laws, and increases their 
effectiveness by achieving judicial security that makes the law above all else, This 
can only be achieved by embodying the most important elements and means that 
form the pillars of legal security, which are the state of law, supported by a 
democratic system that applies the law and promotes human rights. 
Keywords: 
Legal security, promoting human rights, State of Law, Democracy. 
 

Le rôle de la sécurité juridique dans la promotion des droits de 
l’Homme : exigences et moyens 

Résumé : 
La sécurité juridique signifie la stabilité des règles juridiques régissant et 

garantissant les droits de l’homme, ce qui favorisera et promouvoir ces droits. Car la 
stabilité de la loi contribue à la stabilité des centres juridiques et des droits acquis. 

Mais pour jouer ce rôle, la sécurité juridique a besoin de nombreuses exigences 
légales, telles que la primauté du droit et la non-rétroactivité des lois et augmente son 
efficacité en réalisant la sécurité judiciaire qui met la loi avant tout, Cela ne peut être 
réalisé qu’en incarnant les éléments les plus importants et les moyens qui constituent 
les piliers de la sécurité juridique, qui sont l’État de droit, soutenus par un système 
démocratique qui applique la loi et promeut les droits de l’homme. 
Mots clés:  
Sécurité juridique, promotion des droits de l’homme, État de droit, démocratie. 
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  مقدمة

ادئ الأس ة التي تقر بها مختلف الدساتیر عتبر العمل على تكرس حقوق الإنسان وتعززها من الم اس
ة الت م الكرامة الإنسان ار أن هذه الحقوق من أعلى ق ة وذلك على إعت ة وحتى الدول ن  لاوالقوانین الداخل م

  روف.ظرف من الظ المساس بها أو تجاهلها تحت أ
الحقوق سواء على المستو الدولي أو الداخلي لو  عترف  في لتحقی غیر أن وجود نظام قانوني  حده لا 

ة لبناء الثقة في النظام القانوني  ة لحقوق الإنسان، بل إن هذا یتطلب ضمانة ودعامة أساس الممارسة السلم
ل  ش ة الحقوق والإعتراف بها، وهذا لن یتحق إلا من خلال مبدأ الأمن القانوني الذ  وزادة فعالیته في ترق

ات وإستقرار القو  ة لث ة.الدعامة الأساس   اعد القانون
قي  ما منئ عن تكرس حق ون  ة لحقوق الإنسان لن  ة فعل أن نجاعة الأمن القانوني في تحقی ترق

ة بین  وفعلي لدولة القانون الضامنة للخضوع الفعلي للقانون سواء سلطة أو أفرادا، الكفیلة بتحقی المساواة الفعل
ة، الأفراد والحرصة على صون الحقوق والكرامة الإ مقراطي ما نسان اسي د تستند هذه الدولة على نظام س

اسي مجسد لحقوق الإنسان.   فیل بتحقی أمن س
ة الموضوع:  ارأهم ح محل إهتمام دولي سواء  اعت أن موضوع حقوق الإنسان هو موضوع خصب وأص

ة أو حتى من مختلف النشطاء الح ة وغیر الدول قوقیین على المستو من مختلف الدول أو المنظمات الدول
الإضافة إلى زادة المطالب والإحتجاجات من طرف مختلف شعوب العالم  أو الدولى ة حقوقهم حالمحلي،  ما

ة  وترقیتها فإن موضوعنا أو مة حقوق الإنسان في حد ذاتها وذلك لأن تعزز وترق دراستنا تكتسب أهمیتها من ق
ة لمختلف الأفراد تنع النس ة حقوق الإنسان  الإضافة إلى الأهم رامة الأفراد.  اة و س على رفع مستو ح

زد من إستقراره. عزز ثقة الأفراد في القانون و ة للأمن القانوني الذ  ة والمعنو   الأخلاق
حقوق الإنسان  ة  ة هذا الموضوع من خلال تحدید مقاصد الأمن القانوني وعلاقته الخط ما تظهر أهم

قه لإستق ة من خلال تحق مقراط الإضافة إلى إستناده على دولة القانون والنظم الد رار هذه الحقوق وترقیتها، 
حقوق الإنسان نحو الأفضل. ة للإرتقاء    التي تعتبر في حد ذاتها ضمانة أساس

ادئه  امه وم ة أو أ دولة تحترم القانون وتعمل على تطبی أح اس ة الدراسة: إن أ سلطة س ال إش
مي، وهذا من خلال بنزاهة وعدال ة وتعزز حقوق وحرات الأفراد داخل نطاقها الإقل ة تسعى دائما إلى حما

ظهر الأمن القانوني  ادئ تكون ضامنة لذلك والتي  الإضافة إلى تكرس م نظامها القانوني والقضائي والتنفیذ 
ز على مبدأ الأمن القانوني  ة لحقوق الإنسان على رأسها، ولهذا ومن خلال هذا الموضوع سنر دعامة أساس

ة: ة التال ة الأساس ال   ونتناول هذا من خلال الإش
ة حقوق الإنسان  عمل الأمن القانوني على ترق ات والوسائل؟ من حیثیف    المتطل

ة: ة التال ة من خلال التساؤلات الفرع ال   ونفصل هذه الإش
ة حقوق الإنسان؟   الأمن القانوني وترق   ما المقصود 
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ة حقوق الإنسان؟ما ة حقوق الإنسان؟ وماهي وسائل الأمن القانوني لترق ات الأمن القانوني لترق   هي متطل
قة إعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف وتعرف أهم  ة السا ال ة على الإش ة الدراسة: للإجا منهج

م الواردة في هذه الدراسة حیث تم من خلاله تحدید مفهوم الأمن القانون ة حقوق الإنسان المفاه ذلك ترق ي و
ما إعتمدنا على المنهج التحلیلي وهذا لإبراز ودراسة  الإضافة إلى تعرف أهم المصطلحات الواردة في الدراسة، 

ة حقوق الإنسان. ه الأمن القانوني في ترق   الدور الذ یلع
م ذلك قمنا بتقس ة  ال ة على الإش ا منا للإجا حث وسع ا مع منهج ال حث إلى ثلاث محاور  وتماش ال

ة:   أساس
ة حقوق الإنسان - ة للأمن القانوني وترق  مقارة معرف
ة حقوق الإنسان - ات الأمن القانوني لترق  متطل
ة حقوق الإنسان -  وسائل الأمن القانوني لترق

  
ة حقوق الإنسان :أولا ة للأمن القانوني وترق   مقارة معرف

ة حقوق الانسان، سنعرج من خلال هذا المحور وقبل التطرق إلى ال ه الأمن القانوني في ترق دور الذ یلع
ة حقوق الإنسان وهذا من  ذلك ترق ة لكل من الأمن القانوني و م ة والمفاه ة على أهم المقارات المعرف بدا

  خلال مایلي:
 

  الأمن القانوني من منظور حقوقي تعرف-1
رة فضفاضة تتجاوز القانون ا عرفه الأمن القانوني هو ف توب فهو مبدأ یلهم أ نظام قانوني، و لم

اب المفاجآت، أنه الثقة في القانون وغ ات النسبي ما  1الدستورون  عض وجود نوع من الث ه ال قصد 
غرض إشاعة الأمن والطمأنینة، ة  العدید من  2للعلاقات والمراكز القانون ط  لهذا نجد أن الأمن القانوني یرت

عاد المسائل القانون ثیر المظاهر والدلالات ومتعدد الأ عرف وفقا للعدید من المناظیر فهو  التالي  ة و
  3والمجالات.

                                                            
1Legal 
security,P.2http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corecourse2007/attocckx.pdf) 

 )20/02/2020بتارخ ( تم الإطلاع
ة في الجزائر أساس تكرس الأمن القانوني للموظف العام"، مجلة دراسات في 2 وحادة محمد سعید،"المنظومة القانون لم محمد و سو

فة العامة، المجلد  سمبر  ،5، العدد 3الوظ  .70،ص2018د
ة"، المجلة الجزائرة للأمن الإنساني، العدد الأول، جانفي 3 ة عواشرة، "اللاأمن القانوني وأثره على التنم  .25ص ،2016رق
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هذا وقعت  ة بتعرفه، و عاده ودلالاته لم تهتم النظم القانون ونظرا لإتساع مفهوم الأمن القانوني وتعدد أ
ل ت ست شاملة ف ة ل ز على جانب معین، ولهذا المهمة على عات الفقه غیر أن التعارف الفقه عرف یر

یز على التعرف الذ یخدم المنظور الحقوقي ة على التر حث   .سنعمل من خلال هذه الورقة ال
عي وقد عرف   ح طب ة الأولى تنظر للأمن القانوني  ینظر للأمن القانوني من ثلاث نواحي: الناح

ة القانو "على أنه  الأمان ناح ل فرد في الشعور  ة، وحقه في استقرارها وعدم هو ح  ن أو القاعدة القانون
ة بل  الأمن القانوني هنا لا إذن، 4تعرضها للتغییر المفاجيء علیها" ة للمنظومة القانون عتبر مبدأ أو خاص

ة على أنه عنصرا في  ة ثان ة والملموسة لفائدة الأفراد.ینظر للأمن القانوني من ناح عتبر ح من الحقوق الفرد
اق القانوني، النظ أنه ضمان لحقوق الإنسان في الس عرف  تقوم ما ام القانوني وضمانة لحقوق الإنسان حیث 

فحص الضمانات التي تكرس للأفراد وتدافع عن حقوقهم. ة للأمن القانوني  رة الوضع   5الف
قة مع النظام القانوني فهو مفهوم منهجي للقانو  أن له علاقة وث ن فهم  ن، إذ لاظهر الأمن القانوني  م

لما إرتفع  مستو معین من الأمن القانوني و ل نظام قانوني موجود  الأمن القانوني دون وجود نظام قانوني، ف
ات والحقوق من طرف المشرع.  6المستو زاد الأمن القانوني، ومراعاة لمبدأ الأمن القانوني تتم الموازنة بین الواج

ة ثالثة ینظر للأمن الق أنه " الحالة التي تكون فیها ومن ناح عرف  أنه مبدأ لحقوق الإنسان و انوني 
ن،  قوة الدستور وتكون مضمونة للمواطنین على أكبر قدر مم ة  ة للحقوق والحرات محم الممارسة السلم
ع المواطنون الإستمرار في أنشطتهم المشروعة دون مواجهة تهدیدات  ستط التالي یوجد الأمن عندما  و

  7هم".لحقوق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
س، مستغانم، 4 اد توراه)، جامعة عبد الحمید بن  مة، " الأمن القانوني للحقوق والحرات الدستورة"، (أطروحة د بلحمز فه

 .30، ص2017-2018
5Cherneva BoykaI vaylova , « Legal security as a principle in Lawmaking », Globalization, the 
State and the individual journal, N:2(14), 2017,p.24. 
6Cherneva BoykaI vaylova , Op. Cit., P.24. 
7Ibid. ,P.25. 
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اب المفاجآت وهذا إذن  ر النظام القانوني لزادة الثقة وغ عمل على تطو ارة عن مبدأ  الأمن القانوني ع
عض  ظهر في  ان الأمن  ة وإشاعة الأمن والإطمئنان وإن  تس لضمان إستقرار وتعزز حقوق الأفراد الم

ح من حقوق الإنسان،  ان  ز بناء دولة القانون إضافة إلى أن الأح عتبر من أهم الأسس والوسائل التي یر
ة وزادة جودة النظام القانوني القائم. مقراط ما أن هذا الأخیر یتطور بتطور النظم الد   علیها الأمن القانوني، 

ة حقوق  ادة القانون وحما عتبر أداة لإحترام مبدأ س قین القانوني الذ  یتطلب الأمن القانوني شر ال
ة للنظام القانونيیجب أن تالإنسان  ذلك یتطلب  كون المعاییر القانون ن التنبؤ بها ومستقرة، و م متاحة دائما و

ا. ة لأفعالهم فهذا یزد من قوة تأثیره واقع سمح للأفراد من توقع العواقب القانون ة وهذا    8عدم الرجع
  

ة-2   الأمن القانوني في مجال حقوق الإنسان أهم
ة الأمن القانون   9ي لحقوق الإنسان من خلال مایلي:تظهر أهم

ظهر على عات الدولة  - فلها القانون، ولتحقی هذا الدور  ة  ارة عن مصلحة شخص إن الأمن القانوني ع
ة والتي  ة لحقوق الإنسان من خلال المنظومة القانون ضرورة توفیر الضمانات والوسائل الكفیلة بتحقی ترق

ة وهذا تتجلى في إلتزام السلطة العامة بت تس ذلك الحقوق الم ة و ات للعلاقات والمراكز القانون حقی قدر من الث
ع.  لضمان الحد المطلوب من الأمن والطمأنینة للجم

ل الجوهر  - ش ة للأمن الإنساني الذ  ل أفراد المجتمع وضمانة أساس اة  عتبر الأمن القانوني ضرورة لح
تحق هذا في ظل د ام مؤسساتها، وهذا ما یجعل الأمن القانوني من الحیو لحقوق الإنسان و ق ولة القانون و

ل مؤسساتها. قها   أهم المطالب المشروعة للأفراد والتي تسهر الدولة على تحق
ة توفر  - ع الأفراد، فلكل فرد الح في الإستفادة من منظومة قانون ه جم الأمن القانوني هو مطلب یتساو ف

ة.له الأمن والإستقرار لحقوق ة قانون ین الحقوقي لكل أفراد المجتمع في ظل حما التم طرقة تسمح   ه وهذا 
ة، إذ  - ة تهدف لتكرس العدالة التي تتجسد من خلالها الحقوق الإنسان ة وأخلاق مة إنسان الأمن القانوني هو ق

ع على سبیل المساواة ة یخضع لها الجم والتي تعتبر دولة  لا یوجد تحقی لأ ح خارج إطار منظومة قانون
قها.  القانون ضامنة لتحق

  
  

                                                            
8Saidi Aziz, « La sécurité juridique:longoument pour un principe révelateur et accompagnateur de 
l’evolution du système juridique marocain », Democratic Arabic Center journal of constitutionallaw 
and administrative sciences, N:4, September 2019.P.92. 

ة حقوق الإنسا9 ، " مبدأ الأمن القانوني ودوره في حما قة، العدد عبد الح لخذار -225صص دون سنة،،37ن"، مجلة الحق
229.  

، ص ص  مة، المرجع الساب ذلك: بلحمز فه  .36و



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

400 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .406-394ص ص. ، ""دور الأمن القانوني في ترقية حقوق الإنسان: المتطلبات والوسائل ،حسام مريم

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ع الأشخاص  - ة عامة ومجردة أ أن تطب على جم فرض الأمن القانوني ضرورة أن تكون القاعدة القانون
ست خاصة  ع فهي ل ل القواعد التي تنص على حقوق الإنسان على الجم هذا یتعین تطبی  ل الأحوال و في 

فولة بجماعة محددة أو فئة معینة و ل الحقوق الم ل الأفراد في المجتمع  فل الأمن القانوني إنتفاع  التالي 
 قانونا.
ا  - ا أو دول ة سواء داخل ل القواعد القانون ة یجب أن تتحق على مستو  عتبر الأمن القانوني ضرورة حتم

فرض إلتزامات على الدول نحو إحترام حقوق الإنسان وذلك وفقا لما التالي فهو  ه  و ه وصادقت عل وقعت عل
حقوق الإنسان. ة خاصة  ات دول  من إتفاق

فرض ضرورة وجود جودة  - ارة عن ذلك الإطار العام ذو المضمون المتغیر والذ  الأمن القانوني هو ع
عة مرنة  لا للتكییف وذو طب ون هذا القانون قا حیث  ة التطبی  ة التنصص أو من ناح ة من ناح ة عال قانون

اجات الأفراد وحقوقهم.تتلا  ءم مع تجدد إحت
 

ة حقوق الإنسان مفهوم- 3   ترق
ساطة لأنه إنسان فهي إذن حقوق  متلكها المرء ب ل منظومة حقوق الإنسان مجموع الحقوق التي  تش
ة  التالي فهي حقوق ضرورة لحما ة للإنسان، و عة الأخلاق عة المستو وتجد مصدرها في الطب ة رف أخلاق

ست إنسان اة الكرمة، فحاجتنا لحقوق الإنسان ل رامته، وهذا یبرز دور حقوق الإنسان في تحقی الح ةالفرد و
ة الحاجات فحسب بل من أجل تلك السمات الخاصة المحقق اة لا  ةمن أجل تلب الإنسان أ ح اة جدیرة  لح
ة لحقوق الإنسان سی ن التمتع بها دون هذه الحقوق، ولهذا فإن أ ترق اة الإنسان م الضرورة تعزز لح عها  ت

ل جوانبها.  10في 
موجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  ا  فلت حقوق الإنسان قانون والعهدین الدولیین  1948وقد 

الحرات والحقوق فمثلا في دستور 1966لسنة  . أما الدساتیر الجزائرة فنجدها خصصت فصلا مستقلا خاصا 
ة وحقوق الإنسان، في دستور جاء الفصل  1976 عنوان الحقوق  1989عنوان الحرات الأساس جاء الفصل 

ذلك في دستور    . 2016و 2008والتعدیل الدستور لسنة  1996والحرات و
  

                                                            
ة، القاهرة، 10 م ة الأكاد ت ارك علي عثمان، الم ، ترجمة م ة بین النظرة والتطبی جاك دونللي، حقوق الإنسان العالم

 .29،ص1998
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ع  ة حقوق الإنسان فقد تعددت المصطلحات المعبرة عنها والتي تظهر من خلال التشج أما عن ترق
ر والتعزز وغیرها من ا فالة ومراعات هذه الحقوق من طرف مختلف والتطو لمصطلحات التي تصب في مفهوم 

حقوق الإنسان. مسألة الإعتراف القانوني  طة دوما    11التشرعات فهي تكون مرت
ة" ، ة" و"الحما عض الفقهاء على التمییز بین مصطلحي "الترق ة تأخذ  وقد عمل  وإعتبروا أن مسألة الترق

الإعدا ة الجانب المتعل  ة لها أ أن الترق ، وجانب الإدراج والكفالة القانون د أ الجانب النظر التأطیر للح
  12تعد الخطوة الأولى والضرورة التي تدعم حقوق الإنسان وتكرس الإعتراف بها.

ة  ة ، أ تفترض وجود حقوق معترف بها والمطلوب من الحما ة فهي مسألة لاحقة عن الترق أما الحما
ة في مجال التطبی سواء هو فرض إح ة الحما ة، حیث تظهر فعال ترام هذه الحقوق عن طر وسائل ذات فعال

أ صورة من  ة وهذا لتحقی واجب الإلزام لحقوق الإنسان وعدم الإنتهاك  ة أو المؤسسات ة الإجرائ من الناح
  13الصور.
  
ا:  ة حقوق الإنسانثان ات الأمن القانوني لترق   متطل

ات حتاج الأم ة حقوق الإنسان إلى العدید من المتطل ه في ترق ن القانوني من خلال الدور الذ یلع
ة: دورنا سنعمل على تفصیلها من خلال العناصر التال ة، و ة والقضائ ات القانون ظهر أهمها في المتطل   والتي 

  
ة حقوق الإنسان- 1 ة للأمن القانوني ودورها في ترق ات القانون   المتطل

ظهر  دالأمن القانوني العدی یتطلب ة حقوق الإنسان و ة التي تدعم دوره في ترق ات القانون من المتطل
  أهمها من خلال مایلي:

ة حقوق الإنسان أ/ أساس للأمن القانوني وترق ادة القانون  ادة القانون أساس إحترام  :مبدأ س ل مبدأ س ش
القانون والخضوع  أنه "الإلتزام  عرف  ع احترام هذا المبدأ القانون و هذا یتعین على الجم وما، و له حاكما ومح

ادة القانون عند مجرد سمو القانون على سلطات الدولة، 14وممارسة نشاطاتهم في نطاقه" ، ولا یتوقف معنى س
فل القانون  شیر إلى أكثر من ذلك وهذا في مضمون القانون ذاته والذ یتحق عندما  الحقوق والحرات، بل 

قتفي هذا الضمان الإلتزام بإعلاء  ضمن احترام حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الدولة، و فالقانون یجب أن 

                                                            
ة حقوق الإنسان في الم11 ات حما ة، " آل اتنة، خلفة ناد توراه)، جامعة الحاج لخضر،  ة الجزائرة"، (أطروحة د نظومة القانون

 .38، ص 2009-2010
ة12  .39- 38، ص ، المرجع السابخلفة ناد
 .40-39، ص ص المرجع نفسه13
، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، 14  .44، ص2005فهد عبد الكرم أبو العثم، القضاء بین النظرة والتطبی
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ائز العدل في 15هذه الحقوق  دعم ر حقوقة و ادة القانون یجعل الفرد على وعي تام  ما أن وجود مبدأ س  .
النس ة حقوق الإنسان    16ة لكل الفئات.المجتمع وهذا ما یدعم ترق

ه العدید من المواثی  ادة القانون على مبدأ المساواة أمام القانون الذ نصت عل ما یرتكز مبدأ س
ة فمثلا نجد المادة  اس المادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  7والإعلانات الدول ما تم إقت  ،

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن  7 من التعدیل الدستور الجزایر من نص المادة 32
ة متكافئة دون أ تفرقة". حما ة أمام القانون ولهم الح في التمتع  ل الناس سواس "  

ة حقوق الإنسان:ب/ أساس للأمن القانوني وترق ة القوانین والإستقرار النسبي لها  ساهم  مبدأ عدم رجع
ة مستقرة  ل فرد من حقوقهوجود منظومة قانون ین  الإ في تم قصد  فلها القانون، و اب التي  ستقرار النسبي غ

غ على القاعدة  ص ة من طرف السلطة المختصة بذلك في إطار  التغییر في محتو ومضمون القاعدة القانون
ه عد قصد  ات، أ أنه في هذه الحالة یتم تجنب الإفرا في تعدیل القانون وهذا لا م التعدیل نوع من الث

قترف مبدأ الإستقرار  زد في تعززها.و ة نوعا من الإستقرار و تس سب الحقوق الم ات النسبي  ا،وهذا الث نهائ
ط هذا الأخیر بثلاث  رت ة القانون و مبدأ عدم رجع لات على القوانین  عض التعد النسبي في حالة تطبی 

ان والإنسان، حیث تتمتع  اتها الخاصة لفترة متغیرات هي الزمان والم ح حقوق الإنسان  هذه القوانین الخاصة 
ل فور دون إنسحاب أثر هذه القوانین للماضي. ش ع الأفراد  نطب على جم   17محددة بدءا من تارخ النفاذ، و

  
ات- 2 ة حقوق الإنسان المتطل ة للأمن القانوني ودورها في ترق   القضائ

ة التي یرتكز علیها الأمن القانون في  ظهر الأمن القضائي والإجتهاد القضائي ات القضائ من أهم المتطل
ة: ات من خلال العناصر التال ة حقوق الإنسان ومن خلال هذا العنصر سنعمل على تفصیل هذه المتطل   ترق

ة حقوق الإنسان أ/ متطلب للأمن القانوني ودوره في ترق یتداخل الأمن القضائي مع الأمن  :الأمن القضائي 
ضمن ثقة المواطن في الق ه ذلك المبدأ الذ  قصد  ة حصرا و انوني فهو یرتكز على نشا الجهات القضائ

ع. ادة القانون فوق الجم ة وفي نشاطها وإستقلالها وأنها قادرة على جعل س   18المؤسسة القضائ

                                                            
ة والقانون، دار الشروق أ15 ا  .2005القاهرة،  ،حمد فتحي سرور،العالم الجدید بین الإقتصادوالس
م القانون: لقاءات ومحاضرات16 م القانون والنزاهة، بیروت،  "،غالب غانم وآخرون، " ح ر ح ز العري لتطو ، 2005المر
 .32ص

17Cristina Simona, « The principle of non-retroactivity of civil law-deviations identified in the 
matter of tax legislation” , Perspectives of Business law journal, volume 5, Issue 1, November 2016, 
pp. 54- 55. 

ة للقض18 ة الحسن اة، الدار عبد المجید غمیجة، " مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي"، ندوة منظمة من طرف الوداد
ضاء،   .16، ص 2008مارس  28الب
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الأمن القضائي في التعدیل الدستور الجزائر لسنة م ادئ الخاصة  فالة الم ن خلال نص وقد تمت 
ة أمام القضاء، وهو في  158المادة  ة والمساواة، الكل سواس ادئ الشرع منه والتي جاء فیها " أساس القضاء م

جسده احترام القانون". ع و   متناول الجم
ة  متد إلى مختلف الجهات القضائ ة معینة أو درجة معینة بل  ه جهة قضائ والأمن القضائي لا تختص 

مختلف درجاتها  عض و ا لفائدة الأشخاص وحقوقهم ضد مختلف التجاوزات التي تتم من  عتبر حاجزا وقائ وهو 
عمل الأمن القضائي على دعم الأمن  هذا  ة أو غیرها من الجهات، و وم انت إدارة أو ح الجهات سواء 

ة للأفراد من خلا ة حقوق الإنسان وهذا من خلال ترسیخ الضمانات القانون ل تطبی النصوص القانوني في ترق
ة. ة الحقوق والحرات الشخص حما ادئ الكفیلة  ة وإرساء الم   19العقاب

ة حقوق الإنسانب/ متطلب للأمن القانوني ودوره في ترق مهما بلغت دقة التشرع في :الإجتهاد القضائي 
ع حقوق  افة جوانب مواض قى قاصرا عن الإحاطة  عض الحالات ی اغة النصوص إلا أنه في  الإنسان،  ص

ومن هنا یبرز دور الإجتهاد القضائي للعمل على إكمال النقص أو إیجاد حل للجوانب التي قصر عنها القانون، 
ة معروضة أمامها في حالة عدم وجود  ة في قض أنه " الحل الذ تتخذه جهة قضائ عرف الإجتهاد القضائي  و

فایته"   20.النص القانوني الواجب التطبی أو غموض أو عدم 
اب النص  وسلطة الإجتهاد القضائي یجب أن لا ة حقوق الإنسان ولهذا في حالة غ ة حما تتنافر مع غا

ادئ حقوق الإنسان  ا من حقوق معینة ففي هذه الحالة یجب أن تكون م فل حقا معینا أو جان القانوني الذ 
ة ال فصل في القض هذا  ة التي یبدأ منها القاضي و ادئ حقوق هي النقطة الأساس معروضة أمامه على ضوء م

  21الإنسان.
موجب المادة  وقد تم الإعتراف ه  08الإجتهاد القضائي  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأقرت 

ر. 2016من التعدیل الدستور الجزائرلسنة  158المادة  قة الذ   السا
  
ة حقوق الإنسان ثالثا:   وسائل الأمن القانوني لترق

ن أ م ة تحترم القانون، ولهذا نجد أن أهم الوسائل التي لا  مقراط ن یتحق أمن قانوني إلا في ظل دولة د
مقراطي  ذلك وجود نظام د عزز حقوق الإنسان تتمثل في دولة القانون و قي  تعمل على تكرس أمن قانوني حق

ة: قي، وهذا ما سنفصله في العناصر التال   حق
                                                            

 .401، ص المرجع نفسه19
  .4عبد الرحمن اللمتوني، " الإجتهاد القضائي والأمن القانوني" ، ص20
)fhttp://www.ism.ma/basic/web/pdf/magazine/46.pd : 05/30/2020) تم الإطلاع في. 

، 2، العدد 2عادل السعید أبو الخیر، "إجتهاد القاضي الإدار في مجال الحقوق والحرات"، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد 21
 .41-  40دون سنة، ص ص
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ة حقوق الإنساندولة القانون الضامن تجسید- 1   ة للأمن القانوني وترق
ط الضوء على تعرف دولة القانون ودورها في تحقی الأمن  سنعمل من خلال هذا العنصر على تسل

ة حقوق الإنسان وهذا من خلال مایلي:   القانوني وترق
ة اتعرف دولة القانون: أ/ اس أنها الأنظمة الس لتي تخضع للدستور لا یوجد إختلاف حول تعرف دولة القانون 

ة التي تضمن الإمتثال للقانون، أ أن دولة القانون تجعل من  ذلك الخضوع للسلطة القضائ ومختلف القوانین و
ومن أهم أسس بناء دولة القانون هو وجود وإحترام التدرج الهرمي  22القانون المصدر الأساسي لكل نشاطاتها.

ات المخو  ل الصلاح ذلك تكرس مبدأ الفصل  23لة لأجهزة الدولة في إطار القانون،للقواعد الآمرة حیث تتم  و
ل سلطة  یزها في جهة واحدة مع إحترام  ه عدم الجمع بین السلطات وعدم تر قصد  بین السلطات والذ 

 24لحدودها الدستورة.
ة حقوق الإنسان: ب/ انت دولة القانو  دور دولة القانون في تحقی الأمن القانوني وترق الإلتزام إذا  ن تعنى 

القانون عامة والنصوص الدستورة خاصة في معالجة مختلف المسائل وعلى رأسها حقوق الإنسان، فإن هذا 
ة هذه الحقوق  ة الدولة على إحترام حقوق الأفراد وهذا تجسیدا لفلسفة الأمن القانوني في ترق . 25فرض مسؤول

ة حقوق الإنسان في ظل دو  ان أن ترق مجرد النص علیوغني عن الب ها في دستور وقوانین لة القانون لا تتحق 
عترف بهذه ولاالدولة،  قي  م حق ات حقوق الإنسان، بل من خلال نظام ح مصادقة الدولة على إتفاق  حتى 

ة ق أن الأفراد هم مصدر السلطة الحق ذلك  عترف  ةو ة أو التنفیذ ة القانون ، وفي هذه 26الحقوق سواء من الناح
قي لدولة القانون یتكرس مبدأ الأمن القانوني المعزز لحقوق الإنسان.الحا التطبی الحق   لة و
  
  
  
  
  

                                                            
22State of law,P.1 (http://www.centre-robert-schuman.org/) 2020/03/20 : تم الإطلاع في 

أشغال الملتقى الوطني 23 ة في الجزائر"، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، عدد خاص  مقراط عبد القادر شرال، "دولة القانون والد
قاتها، یومي  م الراشد وتطب  .32، ص 2011أفرل  07- 06حول موضوع مؤشرات الح

ات إرساء دولة القانون في24 ر بلقاید، تلمسان،  محمد هاملي، "آل توراه)، جامعة بو ، ص 2012-20111الجزائر"، ( أطروحة د
 .9-8ص 

رة الأمن القانوني وعناصرها"، مجلة تحولات، العدد الثاني، جوان 25  .196، ص 2018إسماعیل جابو ري، "أسس ف
، ص26  .34عبد القادر شرال، المرجع الساب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

405 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .406-394ص ص. ، ""دور الأمن القانوني في ترقية حقوق الإنسان: المتطلبات والوسائل ،حسام مريم

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

الأمن القانوني وحقوق الإنسان تكرس- 2 عترف  قي  مقراطي حق   نظام د
ا معززا لحقوق الإنسان، ولهذا   رس أمنا قانون قي  مقراطي حق لا تنفصل دولة القانون عن وجود نظام د

ة حقوق الإنسان وهذا سنعمل من خلا ان أهمیتها للأمن القانوني وترق ة و مقراط ل هذا العنصر على تعرف الد
  من خلال مایلي:

ة: أ/ مقراط ا الإنسان،  تعرف الد ل تفسیرا لمجمل قضا ة نجد أنها تش مة أخلاق ق ة  مقراط النظر إلى الد
اة سواء من ال ة للح ة والهادفة فهي تساهم في تحسین الظروف الماد اس ة أو الس ة، الإقتصاد ة الإجتماع ناح

ة م شامل لكل 27لضمان الكرامة الإنسان نظام ح تها  منع من رؤ ة لا  مقراط .غیر أن المنظور الأخلاقي للد
م  ال الح ل من أش ة التي تضمن تكرس حقوق الإنسان وتعرف على أنها ش اس ات الس المؤسسات والعمل

قوم على منط اسي.الذ  ة صنع القرار الس قتضي حضور أكبر للمواطن في عمل  28 
ة حقوق الإنسان:ب/  ة في تكرس مبدأ الأمن القانوني وترق مقراط ادة دور الد من خلال تكرسها لمبدأ س

ع  ة للحفا على الأمن القانوني وهذا من خلال إرساء أساس أخلاقي ضمني لجم مقراط القانون تسعى الد
حقوق الإنساالقوانین ال ة  نمعترفة  اس ات الس ة هذا الإعتراف من خلال مختلف العمل مقراط ما تدعم الد

ین الفعلي من هذه الحقوق  ة الرافعة من فرص التم اسات اللازمة 29والإجتماع ون هذا من خلال تحدید الس ،و
ة الد ات الحما حقوق الإنسان مع تفعیل آل ة لهذه الحقوق من مختلف لتنفیذ مختلف القوانین المعترفة  اخل

ة  فعال ا بل یجب تطبی الحقوق وتكون متاحة  اف س  الحقوق قانونا وحده ل الإنتهاكات وذلك لأن الوعد 
قة. القدر المطلوب حق مقراطي  اسي غیر د ذلك فالنظام الس   30للمواطنین وإذا لم تكن 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
27GvinCawthra,, Security and democracy in southern Africa , Wits University press,Johannesburg, 
2007, pp.1-2. 
28Jaques Chevallier ,L’Etat post-moderne , 2éme édition, L.G.D.J, Paris, 2004, p.169. 
29Gavin Cawthra ,op.cit., p.4. 
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  خاتمة
قة لدور الأمن القانوني في  ة:من خلال الدراسة السا ن إستخلاص النتائج التال م ة حقوق الإنسان    ترق

ل جانب من جو  - ل ح من حقو یتعل الأمن القانوني  م المجتمع و ن أن  ق انب تنظ م هذا  الإنسان، و
ة  اسي أو من ناح أنظمة المجتمع واستقراره ونظامه الس ما یتعل  ة وهذا ف ة موضوع ه من ناح ینظر إل

ة، وهذا من خلا ة التي تجسد معنى قانون ة الأخلاق حقوق الإنسان أو من الناح ل التأطیر والإعتراف القانوني 
  الثقة في النظام القانوني السائد.

ة حقوق  - ة فعالیته في ترق سي للأمن القانوني من ناح مي هو المحتو الرئ عتبر الجانب القانوني أوالتنظ
ة الوظ ضمن هذا الجانب فعال أكمله وإستقرار هذا النظام.الإنسان حیث  ارة للنظام القانوني    فة المع

ادة القانون  - س ة  فرض نوعا من المطالب القانون ة وإستقرار قانوني و الأمن القانوني هو مبدأ یولد منهج
ة  ق ة الحق ة حقوق الإنسان، وذلك لأن الترق ة لترق ل دعامات أساس الأمن القضائي والتي تش ة  والقضائ

ادئ تدعم الجانب العملي لتحقی الإستقرار لح ة التقنین والدسترة بل تتطلب م قوق الإنسان لا تكمن فقط في عمل
  القانوني والحقوقي على حد السواء.

مقراطي، فهو یتحق في دولة قائمة  - م الد ذلك نظام الح ة و قة مع الدولة القانون الأمن القانوني له علاقة وث
ادة القانون  م في الدولة. على س ة ونزاهة الح مقراط ة حقوق الإنسان حسب درجة الد   وتزد فعالیته في ترق

ارز في تطبی  - الأمن القانوني، وذلك لما للقضاء من دور  ة الأمن القضائي وعلاقته الوطیدة  ظهور أهم
ح الغموض وسد الثغرات ا ذلك من خلال توض ء القانون الضامنة لحقوق الإنسان و اد لتي تشوب النصوص م

حقوق الإنسان. ع الأخلاقي الخاصة  ادئ ذات الطا ة وتكرس الم ة وهذا من خلال الإجتهادات القضائ   القانون
  
  
  
  
  
 


